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 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

 

 ،الس يدات والسادة النواب المحترمون

 ،أ ود أ ن أ عبر لكم عن سعادتي باللقاء معكم من جديد في  بداية

طار النقاش العام حول مشروع قانون المالية لس نة   .2020ا 

  لجدي في وانخراطكم ان أ تقدم لكم بالشكر على تعبئتكم أ  ود كذلك أ  و

النقاش حول ما تضمنه هذا المشروع من مقترحات ومدى 

اس تجابتها للتحديات والرهانات التي تواجهها بلادنا على مس توى 

تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير فرص الشغل للش باب 

، والتي ما فتئ جلالة الملك واس تعادة الثقة ودينامية الاستثمار

   في خطبه ال خيرة.حفظه الله يؤكد عليها 

  أ مام مجلسي البرلمان بمناس بة في خطابه ال خير وقد أ كد جلالته

بال ساس، بما  الطبقة الس ياس يةبأ ن افتتاح هذه الس نة التشريعية 

هم ل  عن توفير شروط النجاح  برلمان، مسؤولةالكومة و في ذلك الح

 المرحلة التي تفرضها التحديات والرهانات الاقتصادية والتنموية

 .الجديدة
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  انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة وهذا يتطلب بطبيعة الحال

ترصيد المكتس بات  من أ جلوالتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، 

،  الملك نرهه اللهالتي راكمتها بلادنا تحت القيادة الرش يدة لجلالة

وجعلتها تحظى بثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين وتحقق مراتب 

حول "ممارسة أ نشطة لى مس توى تقارير البنك الدولي متقدمة ع

مراتب مقارنة  7 ـب"، حيث سجل التقرير ال خير تقدما  ال عمال

وائل. بلادنا من دخول نادي الخمسين ال   مما يقرببالس نة الماضية، 

الدفع بالمسار وينبغي في نفس الوقت رفع مس توى التعبئة من أ جل 

طار نموذج التنموي لبلادنا  تحقيق نسب تنموي جديد يمكن من في ا 

دماج أ كثر للفئات الهشة والفقيرة. أ  نمو    على وا 

  وما من شك بأ ن هذا الانخراط والتعبئة والوعي الجماعي بدقة

س يمكننا من تقوية التماسك واللحمة  ،المرحلة والرهانات التي تحملها

 التي طالما ميزت بلادنا عبر التاريخ في مواجهة المتربصينالوطنية 

 باس تقرارها ووحدتها الوطنية.

  والتعبئة لاتعني التوافق على كل شيء، بل تعني أ نه على كل الفرقاء

كل من موقعه، تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين والارتقاء 

بالخطاب الس ياسي من أ جل رفع الرهانات التي أ كد عليها جلالة 

افلة بالعديد اللك حفظه الله، خاصة وقد بلغنا مرحلة مفصلية ح
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من الا كراهات داخليا وخارجيا تفرض على كل منا تحمل مسؤوليته 

ليه جميعا،  والحفاظ من أ جل تحقيق الا قلاع الشامل الذي نصبو ا 

على الاس تقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل ما تعرفه المنطقة من 

 .كبيرة توترات

 

 ،الس يدات والسادة النواب المحترمون

معان واهتمامالمناقشات على الا نصات قد حرصت طيلة مدة ل  بكل ا 

وما تضمنته من تثمين أ و نقد بناء أ و مقترحات لتجويد لتدخلاتكم 

 .2020نون المالية لس نة امضامين مشروع ق

  طار وسأ حاول أ ن أ تفاعل قدر الممكن مع مختلف التدخلات في ا 

على أ ن يس تمر هذا التفاعل طيلة مرحلة المناقشة هذا الجواب، 

لية لمواد المشروع. هذا، علما أ ن مصالح وزارة الاقتصاد التفصي 

وافتكم بالمعطيات التفصيلية التي طالبتم بها  وتحديث الا دارة والمالية

في الاجتماع ال ول لهذه اللجنة، ومس تعدة لموافاتكم بكل المعلومات 

غناء النقاش والمساهمة الفاعِلة في تطوير مضمون المشروع  الكفيلة با 

مصالح المواطنين ويحسن من ظروف عيشهم واندماجهم بما يخدم 

 في تنمية وطنهم.

 النقط الهامة: مجموعة من، لابد أ ن أ قف عند وجوابا على تدخلاتكم 
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الحكومة في هيكلتها الجديدة، بكافة أ عضائها، بانتماء حزبي أ و أ ولا: 

لا اس تمرار  التي حازت على ثقة مؤسس تكم  للحكومةبدونه، ما هي ا 

. ، على أ ساس التعاقد الذي يجسده البرنامج الحكومي2017نة الموقرة س  

طار ما  وبالتالي فالمسؤولية الس ياس ية للحكومة قائمة ومس تمرة في ا 

طار برنامجها. فكل حكومات العالم تتوفر على وزراء بدون  به التزمت في ا 

تتم صياغته وتنفيذه وفقا  هؤلاء الوزراء انتماء حزبي، لكن برنامج عمل

يسري على  الشيء مج الذي يؤطر عمل تلك الحكومات. ونفسللبرنا

سامية. لتوجيهات ملكية  تنفيذاالتي جاءت الحكومة في هيكلتها الجديدة 

بينها دمج مجموعة من القطاعات فيما ئها بص عدد أ عضايتقل  حيث تم

والحكامة والفعالية النجاعة ضمان  بهدف، كفاءاتجموعة من الودعمها بم

 دماج مختلف الس ياسات القطاعية. وان قائية والت
  

لمنطق التوازنات المالية  2020مشروع قانون المالية لس نة لا يخضع ثانيا: 

ن كانت هذه التوازنات ضرورية من أ جل ضمان اس تدامة تمويل  وا 

 مختلف الس ياسات الاقتصادية والاجتماعية.

بل على العكس من ذلك،  فهذا المشروع تؤطره رؤية س ياس ية 

عدادتم و ،عية واقتصادية واضحةواجتما طار مواصلة تنزيل البرنامج  ها  في ا 

عادة ترتيب ال ولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية في  الحكومي مع ا 

خطبه ال خيرة. وتتمثل هذا ال ولويات في تكثيف الدعم للقطاعات 
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يلاء اهتمام خاص لتقليص  الاجتماعية وعلى رأ سها التعليم والصحة، وا 

عادة الثقة للمواطنين بشكل عام والمستثمرين الفوا لى ا  ضافة ا  رق، ا 

الرفع من مس توى النمو وخلق فرص  والمقاولات بشكل خاص من أ جل

 الشغل للش باب.

تؤطره أ ية  لا 2020ن نقول بأ ن مشروع قانون المالية لس نة أ  فلا يمكن 

% من الميزانية العامة 30رؤية اجتماعية، وقد تم تخصيص أ كثر من 

% من المناصب المالية  لقطاعي الصحة والتعليم، 45لة وأ كثر من للدو

مليار درهم لدعم  26، ومليار درهم لتقليص الفوارق 18وتم تخصيص 

 القدرة الشرائية للمواطنين.

ولايمكن أ ن نقول بأ ن مشروع قانون المالية لا يتوفر على أ ية رؤية 

لدعم ل ساس اقتصادية، وهو يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة با

منطلقا للتأ سيس لمرحلة  2020، تجعل من س نة الاستثمار والمقاولة

جديدة تنبي على الثقة، وتقديم الدعم للمقاولة الصغيرة جدا والصغيرة 

والمتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي وتسهيل ولوجها للتمويل من أ جل 

 خلق فرص الشغل وبلوغ مس تويات أ على للنمو.

ول أ ن هذا المشروع مبني على رؤية محاس باتية من أ جل كما لايمكن أ ن نق

ضبط التوازنات، ل نه لو كان ال مر كذلك لما رفعنا استثمارات الميزانية 

طار الحوار  11بـ التزمناملايير درهم، ولما  5ـالعامة ب مليار درهم في ا 
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ملايير  10مليار درهم للجهات، ولما خصصنا  9,6الاجتماعي، ولما حولنا 

 لفائدة المقاولات. لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافةدرهم 

لو كان هذا المشروع مبنيا على رؤية محاس باتية، لما كانت لدينا الجرأ ة 

البحث عن موارد بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع والشجاعة من أ جل 

طار الشراكة المؤسساتية والشراكة مع القطاع  الاستثمارية العمومية في ا 

الذي يوجد بين أ يديكم س يفتح أ فاقا رحبة  . فمشروع القانونالخاص

 لتطوير هذا النوع من الشراكات. 
 

، أ ود 2020من مشروع قانون المالية لس نة  9فيما يخص المادة ثالثا: 

تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق  الحكومة لاعلى أ ن التأ كيد 

فراغ ال حكام القضائية من محتو   اها.الدس تور ولا ا 

طار مشروع قانفهدف  لمواطن في نون المالية برمته هو توطيد ثقة اا في ا 

 مؤسسات بلاده وليس العكس.

فنحن حريصون أ شد الحرص على احترام ال حكام القضائية، وعلى 

 ثقة المواطن في قضاء بلاده. ت  ب ِ ث  التنفيذ السريع لهذه ال حكام حتى ن  

ن اس تمرار المرفق العام في ولكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضما

. فلا يمكن أ ن تقبلوا كممثلي بشكل خاص أ داء الخدمات المقدمة للمواطن

مة أ ن يتم الحجز على أ جور الموظفين أ و يتم الحجز على ميزانية ال  

، وهذه حقوق دس تورية نصت مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى
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ر فيما يتعلق من الدس تو  154عليها مجموعة من الفصول وخاصة الفصل 

داء خدماتها، ولا أ  بوجوب الحفاظ على اس تمرارية المرافق العمومية في 

لا بتحصين ال موال المرصودة لتس ييرها من الحجز  يمكن أ ن يتأ تى ذلك ا 

لزامية تنفيذ الحكم القضائي في مواجهة  يجاد وسائل بديلة تضمن ا  مع ا 

 الدولة.

لحجوزات على أ موال ولابد هنا أ ن أ قدم بعض المعطيات، فقد بلغت ا

وهذا الارتفاع  الدولة خلال الثلاث س نوات ال خيرة عشرة ملايير درهم.

الكبير من شأ نه تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية 

ذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك ال حكام بشكل يراعي  والجماعات الترابية، ا 

كراهات الميزانية العامة ومحدودية الم داخيل. فكما أ ن الحكومة مسؤولة ا 

برلمانيين مسؤولون عنها بموجب كذلك كنتم أ  عن هذه التوازنات، ف

   من الدس تور.  77الفصل 

لا يعتبر ، منع الحجز على أ موال أ و ممتلكات الدولة وبالتالي فاقتراح 

جراء لضمان اس تمرارية المرفق العام،  عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو ا 

منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في علما أ ن 

لضمان حق المتقاضين في  2020لس نة من مشروع قانون المالية  9المادة 

 الحصول على حقوقهم كاملة.

طار تبس يط المساطر وضمان تنفيذ ال حكام ذلكعلاوة على و  ، وفي ا 

دراج بنود القضائية، فقد تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات من قبيل  ا 
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تتعلق بتنفيذ ال حكام القضائية في ميزانيات الا دارات العمومية و 

تخضع لمسطرة ال داء مجة اعتمادات س نوية لهذا الغرض المؤسسات، وبر 

 .(Sans ordonnancement préalable) ق  ب  س   م   ر  بدون أ م  

طار قوانين المالية،  وتحرص الحكومة على برمجة الاعتمادات الضرورية في ا 

  مليار درهم س نويا.  1يفوق مبلغ هذه الاعتمادات  حيث

بأ ن العديد من التشريعات الدولية تنص  تجب الا شارة في هذا الصددكما 

فرنسا وبلجيكا في صراحة على مبدأ  عدم الحجز على ال موال العمومية، 

 وكندا وسويسرا ومره.

جمالا لابد من التأ كيد على  ا  لمقتضيات أ ن المادة التاسعة جاءت تنفيذوا 

من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أ ن نفقات  14المادة 

تنفيذ ال حكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التس يير 

التي يتكلف قانون المالية للس نة بتحديدها وبيان كيفية أ دائها ، وبالتالي 

لا في اطار القانون المالي ا   ة تنفيذ هذه النفقة لا يمكن أ ن يكونأ  فان أ جر 

موال العمومية في تنصيص على عدم جواز الحجز على ال  للس نة ، وأ ن ال 

ة ومحصلة لا نتيجة طبيعيا  طار تنفيذ ال حكام الصادرة ضد الدولة ما هو ا  

كما أ ن المادة  .جراءات عند أ داء هذه النفقةقانونية لاحترام تلك الا  

ءت منسجمة مع المقتضيات التاسعة من مشروع قانون المالية جا

 مالدس تورية، من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أ جل معلو 
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فيه ال مر بالرهف بالتنفيذ وفي نفس الوقت سعت لحماية المال العام  م  ز  ل  ي  

 طار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدس تور التي تنص علىا  وكل هذا في 

كما تنص في نفس الوقت على  ،لزاميتهااضرورة احترام ال حكام القضائية ا  

مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية العامة وضرورة 

 .الحفاظ على اس تمرارية المرفق العام

رابعا: فيما يتعلق بالفرضيات التي ب ني عليها مشروع قانون المالية لس نة 

لى فرض ، أ ود التأ كيد على أ ن هذا المشروع 2020  واقعية ياتيستند ا 

عداد هذا  تأ خذ بعين الاعتبار الس ياق الدولي والوطني الذي ميز فترة ا 

 وكذا المعطيات الموضوعية للاقتصاد الوطني. ،المشروع

%، فذلك راجع 3,7فلما نقول بأ ن النمو المتوقع تحقيقه الس نة القادمة هو 

لى العوامل التالية:  بال ساس ا 

 ، ال نشطة الزراعية يير الحبوبطاع ال ولي لصالحللق يهيكلال  ولتحال  .1

مكانات ذات سلاسل ثلاثة تهيمن حيث أ صبحت  القيمة على عالية ا 

 خلال المتوسط في% 27,8) المثمرة ال شجار وهي الفلاحية، المضافة

 والخضروات%( 30,5) الماش ية وتربية( 2018-2007 الفترة

 نسبتها تقلصت التي الحبوب سلسلة حساب على وذلك ،%(16,6)

 تعزيز من الهيكلي التحول هذا مكن وقد%(. 14,8) ملحوظ بشكل
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 أ داء أ ثار من ملحوظ بشكل خفف مما الفلاحية، المضافة القيمة مناعة

 .بالماضي مقارنة الخام الداخلي الناتج على الفلاحي القطاع

نتاجي وظهور ساهم  الفلاحي، يير الشق في .2 تنويع النس يج الوطني الا 

نتاجيكب بشكلقطاعات جديدة   توقعي   حيث ،ير في تحديث القطاع الا 

 الطاقية لل نشطة المرتقب الجيد ال داء من الثانوي القطاع يس تفيد أ ن

 المضافة القيمة س تتزايد كما. الصناعية وال نشطة المعادن واس تخراج

نشطة المتوقع الجيد ال داء بفضل الخدمات لقطاع  التجارية لل 

 تعزيز سيس تمر الخصوص، وجه لىوع. والاتصالات والنقل والس ياحية

 .الدولية والس ياحة العالمي النمو بانتعاش ارتباطا الس ياحة قطاع

عناصر الطلب في لعب دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي اس تمرار  .3

. والخاصة العمومية للاستثمارات الا يجابي بالتطور كالاستثمار مدعوما

 س نة خلال قتصاديالا للنمو دعمه ال سر اس تهلاك يواصل أ ن ويتوقع

 ال سر، مداخيل وتحسين الشغل سوق دعم من مس تفيدا 2020

 الشرائية القدرة وبدعم بالخارج المقيمين المغاربة تحويلات بتعزيز وذلك

لى بالا ضافة  .ال سعار مس توى في التحكم ا 

لى الموجه الخارجي للطلب المرتقب الانتعاش شأ ن من  .4  أ ن المغرب ا 

لى يؤدي  هذه دعم وسيتم. والخدمات السلع تصادرا انتعاش ا 

 صناعة مثل عالية مضافة قيمة ذات قطاعات طرف من الدينامية

 يرتفع أ ن المتوقع من جهتها، ومن. والا لكترونيك والطيران الس يارات
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 مجموع تزايد نس بة بنفس ومش تقاته، الفوسفاط مبيعات حجم

 .ال سمدة مبيعات وخصوصا الصادرات،

 يظل أ ن المتوقع نفموقات في السوق الدولية، بخصوص أ سعار المحر أ ما 

 برميل مليون 1,2)+ 2020س نة  معتدلاا  النفط على العالمي الطلب نمو

 التعاون منظمة دول في الاس تهلاك في طفيف ارتفاع مع ،(اليوم في

 في محدود ونمو( اليوم في برميل مليون 0,3)+ والتنمية الاقتصادي

 برميل مليون 0,9)+ المنظمة هذه في ال عضاء يير البلدان من الطلب

 خام سعر متوسط يظل أ ن ينتظر الظروف، هذه ظل وفي(. اليوم في

ا 67 حوالي في نسبيا معتدلاا  برنتال  . للبرميل دولارا

 مقابل ال ورو تباطؤ اس تمرارفقد تم تسجيل الرهف،  بخصوص سعرو 

لى 2018 أ بريل منذ الدولار  لدولارا يس تمرحيث  الحالية، الس نة ياية ا 

يجابي سعر فارق من الاس تفادة في  ومن ال ورو لمنطقة بالنس بة واضح ا 

 بباقي مقارنة المتحدة الولايات في الاقتصادي النشاط انتعاش اس تئناف

 ال ورو بين الرهف سعر سيبقى العوامل، لهذه ظرا. ونالمتقدمة الدول

 حوالي في ليس تقر 2019 بداية منذ المسجل المتوسط من قريبا والدولار

 .2020 وس نة 2019 س نة خلال 1,13
 

الذي تناولته بشكل مس تفيض  فيما يخص الا صلاح الضريبي: خامسا

 لابد من تقديم التوضيحيات التالية:ف، مجموعة من التدخلات
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    أ مامكم الس نة الماضية بعقد مناظرة وطنية حول  ت  م  لقد التز

شهر ماي  الجبايات، وقد أ وفيت بالتزامي وتم عقد هذه المناظرة

لى كل  ،الماضي وقد شارك فيها كل الفاعلين وتم الاس تماع ا 

ِجت هذه المناظرة  المقترحات بما في ذلك مقترحاتكم القيمة. وت و 

طار يتم  بمجموعة من التوصيات التزمنا بتجميعها في مشروع قانون ا 

 تنزيله تدريجيا على مدى الخمس س نوات القادمة.

  عداد مشروع القانون قامت مصالح وزارة الاقتصوقد اد والمالية با 

الا طار، وهو يوجد قيد الدراسة من طرف مصالح ال مانة العامة 

للحكومة في انتظار عرضه على مسطرة المصادقة وتقديمه لمجلسكم 

 الموقر في أ قرب ال جال.

    خراج القانون الا طار للشروع في تنزيل توصيات و نحن لم ننتظر ا 

 ، مجموعة2020قانون المالية لس نة يتضمن مشروع المناظرة، بل 

من أ صل  فمنمن التدابير التي تندرج ضمن هذه التوصيات.  هامة

طار  امقترح اتدبير  33  اقمنبث اتدبير  22هناك ، هذا المشروعفي ا 

وهي مفصلة في  عن توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات

  الوثائق التي س توزع عليكم.

  طار المناظرة، أ ن قد كان ضروريا، وكما تم الاو تفاق على ذلك في ا 

نؤسس لمرحلة انتقالية نقوم فيها باتخاذ مجموعة من التدابير لتوطيد 
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لى  الثقة وخلق مصالحة حقيقية للمواطن مع الضريبة والانتقال ا 

مرحلة الامتثال والمواطنة الضريبية. ومن هذا المنطلق تم اتخاد 

لى التسوية الطو مجموعة من التدابير   عية الجبائية.تهدف ا 

وبالتالي فالهدف من هذه التدابير ليس تشجيع التملص الضريبي أ و 

ضافية في حزينة الدولة لتقليص العجز. فلم تتوقع ميزانية  ضخ موارد ا 

ولو درهما واحدا من الموارد التي ستتأ تى من  2020س نة 

 المساهمات الا برائية المقترحة.

حات بمثابة فرصة بالنس بة تعتبر هذه المقتر بل على العكس من ذلك، 

 للخاضعين للضريبة لتسوية وضعيتهم قبل:

  الشروع في تطبيق الاتفاقية التي تربط المغرب والدول ال عضاء في

لي قتصادية والمتعلقة بالتبادل ال  منظمة التعاون والتنمية الا

 .2021للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية ابتداء من س نة 

 ات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الشروع في تنفيذ توصي

 والقانون الا طار المرتبط بها.
 

س نة انتقالية لا صلاح ضريبي  2020وبالتالي، س تكون س نة 

أ ساسه المزيد من العدالة الجبائية والتحفيزات الملائمة للشركات 

 الصغرى والمتوسطة.
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 الدولية للملائمة مع الالتزامات ةأ ما فيما يتعلق بالتدابير المتخذ ،

 فلابد من التأ كيد على النقط التالية:

  اتخذ الاتحاد ال وربي، الشريك الاقتصادي والتجاري

ال ساسي لبلادنا، قراره الس يادي بالالتزام باحترام المعايير 

الجبائية الدولية، كما قامت بذلك العديد من الدول. والمغرب 

طار هذه الشراكة التي انتقلت  لى وضع جديد يسفي ا  مى " ا 

وربي المغربي من أ جل التقدم المشترك"، حريص بالتعاون ال  

على حماية مصالحه الاقتصادية المرتبطة أ ساسا بتشجيع 

الاستثمار وخلق فرص الشغل. وبالتالي فلم يتم اتخاذ أ ي 

طار مشروع قانون المالية دون تقييم  2020لس نة  تدبير في ا 

 ر بشكل عام.دقيق ل ثره على المقاولة الوطنية والاستثما

 :وهنا سأ قدم بعض التفاصيل 

برقم المعاملات  المتعلق لمدة خمس س نواتنسخ الا عفاء ففيما يخص 

، فهذا التدبير لن يكون له أ ثر على المنشأ ت المصدرة التصدير المحقق من

س باب التالية:  لل 

نشاطا صناعيا يس تفيد مارس ت  أ يلبية الشركات المصدرة المحدثة  .1

 سة س نوات من الا عفاء لمدة خم 
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واصل الشركات التي حققت عملية التصدير ال ولى قبل فاتح س ت   .2

، الاس تفادة من الا عفاء الخماسي المتعلق بالتصدير 2020يناير 

لى ياية انتهاء مدة هذا الا عفاء.   ا 

يطبق على هذه س  معدل السعر الحقيقي الذي لا يتعدى  .3

 لجدول التصاعدي.ا، أ خدا بعين الاعتبار 17%الشركات 

تس تفيد الشركات الصناعية من تخفيض سعر الضريبة على س  .4

لى  31%الشركات المطبق على رقم ال عمال المحقق محليا من  ا 

لى  %17,50من سعر ال ، مما س يمكن من تعويض رفع %28 ا 

 .المتعلق بالتصديرل عمارقم ال  لبالنس بة  20%
 

س بة مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكت أ ما فيما يخص 

والمناطق الحرة التي للتصدير، البيضاء"  للدار المالي القطب "لصفة 

أ ن التدابير ، فيجب التأ كيد على %15بتطبيق سعر موحد محدد في 

المقترحة في هذا الصدد اعتمدت بعد دراسة معمقة للوسائل الكفيلة بوضع 

الي حلول ذكية تمكن من ملاءمة النظام التحفيزي الحالي المخول للقطب الم

للدار البيضاء وللمناطق الحرة للتصدير مع المعايير الدولية، دون المساس 

 بجاذبيهما وتنافسيتهما. 

ن هذه التدابير س تحسن من هذا النظام  ذلك أ نه على عكس ما يقال فا 

 التحفيزي وتحصن مكتس بات الشركات التي تستثمر في هذه المناطق.

 حيث س يمكن النظام الجديد المقترح من :
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  لمنشأ ت ل  بالنس بةالنظام الجبائي الجاري به العمل حاليا ضمان الا بقاء على

 .2020المقامة في هذه المناطق قبل فاتح يناير 

  بقاء على الا عفاء لمدة خمس س نوات ال ولى للاس تغلال بالنس بة الا 

 للشركات الجديدة التي ستس تقر بهذه المناطق 

 المحقق  المحليرقم ال عمال  المطبق على لضريبة على الشركاتتخفيض سعر ا

لى  %31من  من طرف الشركات المقامة في هذه المناطق ، مما 15%ا 

س يمكن من تعويض الزيادة في السعر المطبق رقم أ عمالها المتعلق 

لى  %8,75بالتصدير من ، علما أ ن أ يلبية الشركات المعنية لا %15ا 

  %60يتعدى رقم أ عمالها المتعلق بالتصدير 

  بشكل دائم بالنس بة للمنشأ ت  15%تطبيق سعر التنصيص على

في  المدة المحددة حالياالجديدة التي ستس تقر في المناطق الحرة للتصدير، 

 س نة. 20

   مكانية اس تفادة بعض الشركات من تخفيض مبلغ الضريبة الا جمالي الذي ا 

المطبق على رقم  لضريبة على الشركاتتدفعه حاليا جراء تخفيض سعر ا

لى  %31من  ليالمحأ عمالها     15%ا 

  مكانية تسويق منتوجات الشركات المقامة في هذه المناطق دون شروط ا 

 أ و قيود سواء داخل التراب الوطني أ و في الخارج.

شارة فبعض الفاعلين في  طالبوا بمنحهم  "القطب المالي للدار البيضاء" للا 

مكانية اختيار الاس تفادة من النظام الجديد نظرا للامتيازات ا لا ضافية ا 
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على رقم ال عمال الا جمالي، بدل الاس تمرار  15%التي يخولها تطبيق سعر 

 في الاس تفادة من النظام القديم.
 

 : فيما يخص المديونية، لابد من التأ كيد على النقط التالية: سادسا

  ال ولى من عرف مؤشر الدين الا جمالي للخزينة خلال العشرية

من  %68,1نتقل من نس بة تراجعاا ملموساا حيث ا 2000س نوات 

لى  2000الناتج الداخلي الخام س نة  لا أ نه 2009س نة  %46,1ا  . ا 

المرتبطة بتأ ثيرات ال زمة العالمية،  نظراا للظرفية الاقتصادية الصعبة

لى حدود  2010عرف هذا المؤشر ارتفاعا ابتداء من س نة  ليصل ا 

نهاية  %65,1و 2014نهاية  %63,3ثم  2012متم س نة  58,2%

 .2018س نة  %65,3و 2017نة س  

 فقد نجحت  الميزانية،والتحكم في عجز  وبفضل الا صلاحات المعتمدة

لى  ةالحكومة في تقليص وتيرة تطور مؤشر معدل المديونية نس ب ا 

+ نقطة من الناتج 3,9الناتج الداخلي الخام حيث تراجعت من 

لى  2013و 2009الداخلي الخام كمتوسط س نوي بين   +1حوالي ا 

لى 2017و 2014كمتوسط س نوي بين نقطة  + س نة 0,3، ثم ا 

عدل النمو الاقتصادي من التراجع النس بي لمرغم وذلك بال 2018

 .الذي عرفته هذه الحقبة
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  لا أ  تبدو مرتفعة، قد وبالرغم من أ ن نس بة المديونية يبقى ن ال هم ا 

ذ أ ن المس توى الحالي للمديونية يعد  هو مدى اس تدامة هذا الدين، ا 

الخط ال حمر والذي حدده صندوق النقد الدولي بالنس بة  بعيدا عن

والحال أ ن  .من الناتج الداخلي الخام %70للدول الصاعدة في نس بة 

. وقد 2018نهاية س نة  %65,3 بقيت في حدودمديونية الخزينة 

 صندوق طرف من المنجز الصدمات تحمل على القدرة أ ثبت اختبار

 يبقى الخزينة دين أ ن ليالحا الدين مس توى على الدولي النقد

 مس تداما.

 العمومي فلابد من توضيح بعض المفاهيم القطاع وبخصوص دين، 

مةالا حصائيات  تبقى حيث  وصصبخ الفاعلين بعض طرف من الم ق دَّ

المتعارف عليه دوليا  المعنىمحدودة من حيث  العمومي الدينحجم 

 التي المعايير مع بالضرورة تتوافق ولا مختلفة مفاهيم على تعتمد ل نها

 .المجال هذا في مراعاتهايجب 

 ،المعاصرة و ال صالة حزب عن النواب السادة من طلب على بناءا  و

د  الم  المفاهيم توضحبمذكرة  وافينا لجنتكم الموقرةفقد  ت خ   لا عداد مةس  

 .الموحد الدين بيانات ونشر

 ،لمجالفي هذا ا الجاري بها العمل الدولية يرللمعاي وفقاوبالتالي ، ف

% من الناتج الداخلي الخام في 65حجم دين الخزينة ما يقارب  بلغي 
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داراتل الموحد ينالدحين يمثل حجم  % من 55العمومية ما قدره  لا 

 الناتج الداخلي الخام.

لى الصدد هذا في الا شارة تجدر و  الدين جملح المتداول الرقم أ ن ا 

% والذي تم 91في  بالنس بة للناتج الداخلي الخام و المتمثل العمومي

ع أ ساس علىقياسه  جمَّ لى اللجوء دون العمومي للدين م   توحيد مبدأ   ا 

تلك المعتمدة  ذلك في بما الدولية المعايير مع بتاتا يتوافق لا البيانات،

 للمقارنة ك ساس ي ق ب لأ ن  يمكنو لا  الدولي النقد صندوقمن طرف 

 . الدين تحمل لىع القدرة اس تمرارية لتحليلكمؤشر  أ و الدول بين

  لى اللجوء نمرة أ خرى بأ   أ ؤكدولابد أ ن  يخضع الاس تدانة ا 

 والنفقات المداخيل مس توى أ ن باعتبار البرلمان، قبل من للترخيص

طار في لها الترخيص يتم الس نوية التمويل وحاجيات  المالية قانون ا 

 يمكن لا الخارجية التمويلات لمس توى سقفا يحدد والذي الس نوي،

 التمويل احتياجات من المتبقي الفارق تغطية وتتم تجاوزه، حال بأ ي

 .الداخلية بالموارد

 لى اللجوء طارا   وفي  المبادئ احترام على الحكومة تعمل الاقتراض، ا 

 :التالية
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توجيه الموارد المتأ تية من القروض أ ساسا الى المشاريع  .1

ضافةالاستثمارية  لى ا  عادة ا  . من أ جل الدين اس تهلاك تمويل ا 

، تم تضمين القانون التنظيمي لقانون المالية قاعدة ذهبية تلزم ذلك

الحكومة على تخصيص المديونية الاضافية للخزينة كليا الى 

 . من القانون التنظيمي لقانون المالية( 20)المادة  الاستثمار

التحكيم بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أ جل  .2

كلفة ممكنة مع التقليل  الحصول على شروط مواتية تضمن أ قل

 من مخاطر تقلبات أ سعار الفائدة والرهف. 
 

بمدى حد السادة النواب بخصوص أ   هنا عند ملاحظة أ ثارها وسأ توقف

، مستندا في ذلك من للقانون التنظيمي للمالية 20لمادة الحكومة لاحترام 

لى كون  ليار م  97.2المعطيات المرقمة المتعلقة بموارد الاقتراض المتوقعة )ا 

والتي يرى أ نها تتجاوز الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات  ،درهم(

 .مليار درهم( 78الاستثمار )

عداد مشاريع ت   وجوابا أ ؤكد للس يد النائب المحترم بأ ن الحكومة راعي في ا 

كل المقتضيات التي جاء بها القانون  2016قوانين المالية منذ س نة 

"القاعدة  ـأ و ما يصطلح عليه ب 20التنظيمي للمالية لا س يما المادة 

 الذهبية".

لى نص  :جاء كما يلي قد، فالمادةهذه  وبالرجوع ا 
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 77"ل جل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 

من الدس تور، لا يمكن أ ن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات 

ن للحكومة القيام الاستثمار وسداد أ صول الدين برسم الس نة المالية. ويمك

 بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة." 

أ ن القروض يجب أ ن تغطي، ليس فقط  هذا النصويتضح من خلال 

نفقات الاستثمار، بل كذلك اس تهلاكات الدين. وبصيغة أ خرى، لا ينبغي 

لى تغطية نفقات التس يير.  أ ن توجه حصيلة الاقتراض ا 

ن تو  قعات المشروع في هذا الباب منسجمة وعلى أ ساس هذه القاعدة، فا 

تمام الانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، حيث أ ن المبلغ 

 29.7مليار درهم=  67.5 –مليار درهم  97.2الصافي للاقتراض )أ ي 

 .مليار درهم( 78مليار درهم( يبقى دون نفقات الاستثمار المتوقعة )

  

التي تم التعبير عنها من طرف سابعا: بخصوص التساؤلات والتخوفات 

المتوسطة  الخزينة للمقاولات بخصوص منافسةبعض السادة النواب 

طار لجوء هات ال خيرة لتمويل احتياجاتها في السوق  هوالصغيرة جدا في ا 

، أ ود أ ن أ ؤكد بأ ن الداخلي ولا س يما عن طريق التمويلات البنكية

لصغيرة جدا والصغيرة الحكومة واعية كل الوعي بدور المقاولة وخاصة ا

حداث الشغل مناصب لخلق قاطرةوالمتوسطة ك  النمو وتحقيق الثروة وا 

 .الاجتماعي والتماسك الاقتصادي
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مبدأ  التحكيم بين على تمويل حاجيات الخزينة عت مد  ومن هذا المنطلق،  ي  

الموارد الداخلية والخارجية مع ال خذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة 

منها وضعية الس يولة في السوق لاس يما وف الاقتصاد الوطني أ ساسا بظر 

نب مزاحمة الخزينة للقطاع الخاص وكذا شروط التمويل في  الداخلي وتج 

 السوق المالي الدولي.

لى مزاحمة القطاع عليه، فان و  لى السوق الداخلي لم يؤدي ا  لجوء الخزينة ا 

على  دتمابالاع ،خاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة جداالخاص 

 : المعطيات التالية

أ سعار الفائدة المدينة المطبقة على كافة فئات القروض تابعت  .1

المطبقة على القروض الموجهة تلك نحى التنازلي وبالخصوص الم 

انخفض المعدل العام ل سعار الفائدة المدينة فقد هكذا، و للمقاولات. 

جمالا 98بحوالي  ين الفصل خلال الفترة الممتدة ما ب نقطة أ ساس ا 

وقد شمل هذا  2019من س نة  الثانيوالفصل  2014من س نة  ال ول

نقطة  119-الانخفاض جميع مكونات القروض، لاس يما السكن )

 91-) و التجهيز نقطة أ ساس( 113-) أ ساس( وتسهيلات الخزينة

 .نقطة أ ساس( 70-) الاس تهلاك ونقطة أ ساس( 

لى قرارات الس ياسة النق دية لاس يما و يعزى هذا الانخفاض ا 

سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب الذي انتقل الانخفاضات المتتالية ل 

لى3من   2014% بين سنتي 2,25 و %2,50ثم  %2,75 % ا 

 مما يعكس فعالية انتقال هاته القرارات. 2019و
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في الفترة اس تمر حجم قروض البنوك الموجهة للاقتصاد في الارتفاع  .2

سجل زيادة قدرها  حيث  2019يو و يون  2014الممتدة بين دجنبر 

وذلك بفضل الانتعاش الذي عرفته % 18مليار درهم أ و  137

  .القروض الموجهة للقطاع الخاص

لم تتعد  معقولةبقيت حصة البنوك في تمويل الخزينة في مس تويات  .3

 مع بالمقارنة 2019في متم شهر يونيو  الداخلي الدين حجم من 23%

 المنقولة للقيم الجماعي التوظيف ؤسساتكم البنكي الغير القطاع حصة

 التأ مين. مؤسسات و

طار الاستراتيجية الوطنية لتحسين نظام  لى أ نه في ا  وتجدر الاشارة ا 

الضمان والتمويل المشترك الموجه لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة 

صلاح هذا النظام لتسهيل وصول  لى ا  جدا، فقد عمدت الوزارة ا 

عادة الشركات الصغرى وا لى التمويل البنكي وذلك من خلال ا  لمتوسطة ا 

هيكلة العديد من الصناديق وتجميعها بهدف توحيد الصناديق القائمة 

 وتنويع العرض الحالي.

، واصل 2018وقد أ فرز الا صلاح المعتمد على نتائج مرضية. فخلال س نة 

نشاط الضمان لفائدة المقاولات نموه حيث وصل حجم القروض المضمونة 

. وقد 2017مقارنة بس نة  %16مليار درهم، بزيادة قدرها  20,5

من نشاط الضمان وهو ما  %70اس تفادت المقاولات الصغيرة جدا من 

مليار  2,1عملية همت هذه المقاولات ومكنت من تعبئة  7771يعادل 

من القروض. وقد بلغ حجم القروض الاستثمارية المعبئة لتمويل عمليات 

حداث وتطوير المقاو مليار درهم. وقد  3,3لات المتوسطة والصغيرة جدا ا 
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مليار من الاستثمارات من  5,8تولد عن هذه الاعتمادات ما يقارب 

 وظيفة.  22100شأ نها خلق ما يزيد عن 

 1أ ما بالنس بة للتمويل المشترك، بلغت الالتزامات نحو المقاولات حوالي 

. 2017س نة مقارنة ب  %12أ ي بانخفاض قدره  2018مليار درهم س نة 

لى الانخفاض هذا ويعزى المالي للمقاولات  الدعم صندوق نشاط وقف ا 

 المتوسطة والصغيرة جدا والذي أ صبح ساري المفعول ابتداء من فاتح

 الصندوق المركزي للضمان، تدخل وبالتالي، وبفضل .2018 أ غسطس

طار في 2018 المعبئة خلال س نة البنكية القروض بلغت  التمويل ا 

موجهة لغرض  درهم مليون 984 منها درهم، مليار 1,4 المشترك

 .2017 بس نة مقارنة %30 حوالي قدرها أ ي بزيادة استثماري،

 

حداث الح  المعطيات التي طلبتم بخصوص ثامنا: فيما يخص  رصدالم سابا 

، أ ود التأ كيد "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية : "  خصوصية ل مور

حداث هذا  تفعيلا للتوجيهات السامية الصندوق يأ تي على أ ن اقتراح ا 

لجلالة الملك حفظه الله في الخطاب الذي أ لقاه بمناس بة افتتاح الس نة 

صد له ، حيث سالتشريعية الحالية س نوات في  3ملايير درهم على مدى  6تر 

طار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة الم  بناك.ا  وس تخصص  هنية لل 

 مليار درهم موزعة بالتساوي بين الدولة وال بناك. 2 ،2020له برسم س نة 

حداث عم الخريجين الش باب عن طريق لد هذا الصندوق بال ساس ويهدف ا 

لى القروض المرهفية لتمويل مشاريعهم، ودعم المشاريع  تسهيل الوصول ا 

لى  خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجال التصدير ، لا س يما ا 
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دماج و تكامل اقتصادي أ فضل  للمشاريع المذرة ا  ح بتحقيق أ فريقيا، والسما

 .الذاتيين والمقاولين المبتكرة الناش ئة لمقاولاتا وكذا لدخل للقطاع يير المهيكلل

 الاستثمار ورأ سمال الضمان أ ليات لتمويل س تخصص موارد هذا الصندوقو 

 والمقاولات جدا الصغيرة المقاولات لفائدة الدولة التي تضعها التقنية والمساعدة

وسيتم اس تهداف كل جهات  المشاريع. حاملي والش باب والمتوسطة الصغرى

 المملكة بما في ذلك العالم القروي.

(، لا بد من تقديم LPLتجديد خط الوقاية والس يولة )يخص فيما  :تاسعا

 التوضيحيات التالية:

 ط اتفاقيات تتعلق بخ أ ربعأ برم المغرب مع صندوق النقد الدولي  لقد

، وقد انخفض مبلغ هذه الوقاية والس يولة مدة كل واحدة منها سنتان

لى 2012س نة  مليار دولار 6,2الاتفاقيات بشكل تدريجي من     ا 

لى ثقة هذه  .2018س نة  ملايير دولار 3 وهذا يرجع بال ساس ا 

المؤسسة في الا صلاحات التي انتهجتها بلادنا، وصلابة ال سس التي 

 وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. اقتصادنا عليها ينبني

  عطاء مزيد من الثقة توقيع بلادنا لهذه الاتفاقيات ساهم و قد في ا 

المستثمرين والشركاء الماليين ال جانب وكذا وكالات التصنيف لدى 

والس ياسات المتبعة ببلادنا، الدولية حول ال فاق الاقتصادية والمالية 
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جية في ال سواق المالية الدولية ساعد على تعبئة تمويلات خار  كما

 بشروط ملائمة.

 القطاع و العمومية المالية  الملموس لتوازناتتحسن ال لرغم من وبا

الوطني مهددة بالتداعيات السلبية  الاقتصاد أ فاقزال لا تالخارجي، 

خاصة منها ارتفاع أ سعار البترول لمخاطر الخارجية، الممكنة المرتبطة با

تباطؤ النمو تطورات الجيوس ياس ية و في السوق العالمية وال 

طلب من وهذا ما جعلنا ن ييرها،ورو و منطقة اليالاقتصادي في 

عادة تجديد خط الوقاية والس يولة لس نتين  صندوق النقد الدولي ا 

ضافيتين.  ا 

  انخفضت بشكل كبير فقدكلفة خط الوقاية والس يولة،  بخصوصأ ما 

في . 2020-2018 الفترةمليون درهم خلال  90تتعدى  حيث لن

الخط في خفض كلفة الاقتراض في السوق المالي يساهم المقابل 

 الدولي.

ليه في بعض التدخلات من ارتفاع فيما يتعلق عاشرا:  بما تمت الا شارة ا 

لنفقات التس يير، لابد من توضيح مسأ لة مهمة وهي أ ن الا دارة قلصت 

وأ خص  مليار درهم. 1من النفقات المرتبطة بسيرها العادي بأ كثر من 

والاس تقبال  ،بالذكر النفقات المرتبطة بالتنقل داخل وخارج الوطن

، وكل المصاريف المرتبطة باقتناء وصيانة والفندقة وتنظيم الندوات

 س يارات الدولة، والدراسات،... 
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لى:أ    ما الارتفاع المسجل في نفقات التس يير فهو راجع بشكل خاص ا 

ات المتعلقة بالتسديدات الزيادة الهامة التي عرفها فصل " النفق .1

رجاعات الضريبية " المحدث بموجب القانون التنظيمي التخفيضات والا  و 

 2020- 2017خلال الفترة   %16لقانون المالية، حيث بلغت نسبتها 

ذ  2017مليار درهم س نة  5,3رجاعات الضريبية  من انتقل مبلغ الا   ، ا 

لى  . وهو 2019مليار درهم س نة  10,5، ثم 2018مليار س نة  7,2ا 

ما يعكس المجهود الاس تثنائي المالي الذي بذلته الحكومة لتصفية دين 

  لفائدة المقاولات وتسريع الا رجاعاتالضريبة على القيمة المضافة المتراكم 
 

الزيادة الملموسة التي خصصت لميزانية نفقات المعدات والنفقات   .2

جور أ  ة تكاليف المختلفة لوزارة التربية الوطنية و على الخصوص لتغطي

 2019-2016ت الذين وصل عددهم برسم أ طر ال كاديميا–ال ساتذة 

لى  أ س تاذ  15 000مليار درهم ، و  6,9بكتلة أ جرية تناهز 70.000ا 

، بالا ضافة الى الزيادة التي عرفها الدعم الاجتماعي 2020برسم 

ذ بلغ  مبلغ زيادة مليار درهم، و كذلك  1,47)الداخليات والمطاعم ( ا 

 تعميم التعليم ال ولي ل مليون درهم  550
 

الزيادة الملموسة التي طرأ ت على الكتلة ال جرية  و على الخصوص في   .3

ذ انتقلت من  طار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، ا  مليار  112,16ا 

لى    2019درهم س نة  مليار درهم برسم مشروع قانون  119,68ا 

لى النفقات  2020المالية لس نة  ضافة ا  المتعلقة بالتغطية الاجتماعية ، ا 
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لى  2019مليار درهم س نة  16,67التي س ينتقل مبلغها الاجمالي من  ا 

 .2020مليار درهم س نة  18,41
 

ولابد أ ن أ توقف عند نقطة مهمة بخصوص مقارنة مختلف الميزانيات 

، حيث يجب ال خذ بعين الاعتبار 2020و 2019وتطورها بين ستني 

ي لقانون المالية التي دخلت حيز التنفيذ مقتضيات القانون التنظيم

طار والمتعلقة أ ساسا بنقل  الاعتمادات الخاصة بمساهمات الدولة في ا 

لى أ نظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد  من فصل التحملات المشتركة ا 

 .للقطاعات الوزارية والمؤسسات فصل نفقات الموظفين

همية قصوى لا صلاح الا دارة ولي أ  وكنقطة أ خيرة، أ ؤكد لكم بأ ن الحكومة ت  

 تموسي .تفعيلا للتعليمات الملكية الساميةتطوير أ داء المرافق العمومية و 

 التركيز في هذا الا طار على المحاور التالية:

ــة  .1 ــة فعلي ــاره ترجم ــز الا داري،  باعتب ــل ورش اللاتمرك ــلة تنزي مواص

 لتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.

ــق العم .2 ــاق المراف ــل ميث ــوض تنزي ــ ياق النه ــدرج في س ــة الذي ين ومي

بالمرافق العمومية وتطوير منظومة الحكامة داخلها تفعيلا لمقتضيات 

   الدس تور.

تسريع وثيرة تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين  .3

والمقاولات، لاس يما من خلال تبس يط المساطر والا جراءات 
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تفقين والاهتمام الا دارية و رقمنتها والسهر على حسن اس تقبال المر 

بتظلماتهم، وذلك بما  يمكن من تجويد الخدمة العمومية، وتحسين 

مناخ ال عمال، وتعزيز القدرة التنافس ية في جلب الاستثمارات 

جنبية من خلال التركيز على الخدمات ال كثر تداولا الوطنية وال  

 وذات الوقع المباشر على حياة المواطن والمقاولة.                  

صــلاح منظومــة ال جــور، مــن خــلال ربــط ال جــر بالوظيفــة  .4 ا 

لى هيئـة أ و درجـة معينـة،  والمردودية، بـدل ربطـه فقـط بالانـتماء ا 

نجازها في هذا الاطار    وذلك عبر تفعيل نتائج الدراسة التي س بق ا 

تشــجيع الســ بل الجديــدة لولــوج المناصــب العموميــة، لاســ يما عــبر  .5

 مسطرة التعاقد. 

 والبنيوية لمنظومة التعيين في مناصب المسـؤولية، المراجعة الشاملة .6

من خلال تغيير مسطرة التعيين الجاري بها العمل حاليا، وذلك من 

أ جــل تكــريس معيــار الكفــاءة ومبــادىء الاســ تحقاق والشــفافية، 

لاســ يما مــن خــلال وضــع أ ليــة جديــدة تأ خــذ بعــين الاعتبــار هــذه 

رســاء المعــايير و خاصــة تــلك المنصــوص عليهــا في الدســ ت ور، مــع ا 

تدابير تحفيزية لاس تقطاب الكفاءات من القطاعين العـام والخـاص، 

 من جهة، وتفعيل مبدأ  ربط المسؤولية بالمحاس بة.
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 ،النواب المحترمون والسادة الس يدات

 في لكم تقديمها ارتأ يت التي والا جابات التوضيحات أ همم  لكم  تِ كانت 

طار  .القيمة تدخلاتكم مع التفاعل ا 

شارتكم، رهن ىبقأ  وس طار في التوضيحات من مزيد لتقديم ا   ا 

 .تفصيليةال  ناقشةالم 

يجابية كلب للتفاعل مس تعدة الحكومة أ ن كما  التي التعديلات مع ا 

 . المشروع هذا ت غني نأ   يمكنها

 .النقاش في الجدي انخراطكم على مجددا أ شكركم

      .وبركاته تعالى الله ورحمة عليكم والسلام              

 


